
215

الإكراه وحالة الضرورة
 في القانون الجنائي العراقي

م. م. حسين علي سفيح

ملخص البحث :

يجــد  الــرورة  حالــة  في  الانســان 

نفســه تحــت ظــروف تهــدده بخطــر 

بارتــكاب  الا  تلافيــه  الى  ســبيل  لا 

الجريمــة  تلــك  وتســمى   ، جريمــة 

حالــة  في  أمــا  ؛  الــرورة  بجرميــة 

ــك  ــا لا يكــون ذل ــاً م ــرورة ، فغالب ال

نتيجــة عمــل بــري ، بــل نتيجــة 

. قــوى طبيعيــة 

ــراه  ــع الإك ــرورة م ــة ال ــق حال تتواف

المعنــوي مــن حيــث أن الجــاني لا يجــد 

مخرجــا مــن الــر الوشــيك ، باســتثناء 

ــف  ــه يختل ــي ، ولكن ــلوك الإجرام الس

الأخــر  الجــاني  أن  في  الإكــراه  عــن 

ــون  ــة ، فيرتكب ــكاب جريم ــدد بارت مه

ــا مــن التهديــد ، ولكــن  الجرائــم خوفً

إذا اضطــروا إلى ذلــك ارتكبــوا الجرائــم 

مــن  هنــاك  يكــن  ولم   ، بأنفســهم 

يرغــب في ارتكابهــا غيرهــم ، لذلــك 

فــان حريــة الاختيــار تضيــق عنــد 
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ــق في  ــا تضي ــر م ــوي أك ــراه المعن الاك

ــرورة . ــة ال حال

النتائج :

ــدم الإنســان  1 - ان الــرورة قديمــة ق

ــع  ــة اتي يخض ــة الوضعي ــدم الأنظم وق

لها . 	

ــة  ــان وكل الأنظم ــراف كل الأدي ٢ - اع

. بالضرورة 	

فــروع  مــن  فــرع  الــرورة  أن   -  ٣

ســبب  في  اختلافهــا  رغــم  الإكــراه 

الفعل . 	

أن  الــرورة والإكــراه في  اتفــاق   -  4

كل منهــا يعــد مانعــا مــن موانــع 

المسئولية الجنائية . 	

٥ - اتفــاق الــرورة والإكــراه في أنهــا 

ســبب مــن أســباب رفــع العقوبــة عــن 

الجــاني الــذى ارتكــب الفعــل المجــرم ، 

وهو واقع تحت تأثير الإكراه . 	

تعفــي  كانــت  وان  الــرورة  أن   -  ٦

ــه ،  ــن فعل ــاً ع مرتكــب الجريمــة جنائي

فإنهــا لا تعفــي الشــخص عن مســئوليته 

المدنيــة ، وهــو التعويــض المــالي المقــرر 

حقــوق  مــن  حــق  عــى  للاعتــداء 

الأشخاص . 	

التوصيات :

1 - ضرورة ترســيخ مبدأ حســن النية في 

حالــة الإكــراه والــرورة عنــد ارتــكاب 

الفعــل المجــرم للتأكــد مــن أن الشــخص 

ــن وراء  ــد م ــر لم يقص ــره أو المضط المك

ارتكابــه الفعــل المجــرم إلا دفــع الخطــر 

أو الضرورة التي أصابته . 	

٢ - ينبغــي عــى المــرع الوضعــي 

بصفــة  الــرورة  حكــم  يتنــاول  أن 

ــة  ــه الشريع ــا تناولت ــاعاً ، ك ــر اتس أك

الإســامية ، وذلــك مــن خــال بيــان 

حكــم الــرورة حســب نــوع الجريســة 

المرتكبــة ، حيــث توجــد جرائــم لا تؤثــر 

عليهــا حالــة الــرورة ، وكذلــك الإكــراه 

ــرورة .  ــة ال ــا حال ــم تبيحه وجرائ

ــة ــر ، حال ــة : الخط ــات الافتتاحي  الكل

ــراه ــرورة ، الإك ال

: Abstracts
What is meant by a state of necessity 
is when a person finds himself in 
circumstances that threaten him with 
danger that there is no way to avoid 
except by committing a crime, and that 
crime is called a crime of necessity. 
Most often, in cases of necessity, it 
is not the result of human labor, but 
rather the result of the forces of nature.
     The state of necessity agrees with 
moral coercion in that the offender 
finds no way to escape from the evil 
besetting him except by committing 
the crime. But it differs from coercion 
in that the latter threatens the offender 
with evil by the coercer to force him 
to commit the crime, so he commits 
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it out of fear of the threat. However, 
in the case of necessity, he commits 
the crime on his own without anyone 
intending to resort to it. Therefore, 
freedom of choice is more restricted 
under moral coercion than it is under 
moral coercion. State of necessity.

المقدمة

تعــد حالــة الــرورة مــن المفاهيــم 

وثيــق  ارتبــاط  لهــا  التــي  القديمــة 

وتــدور  الإنســانية  العلاقــات  بنشــأة 

ــاً ، وأضحــت مــن  ــا وجــوداً وعدم معه

النظريــات العامــة والمبــادئ المقــررة 

ــى  ــوني ع ــه القان ــا في الفق ــلم به المس

ــدولي ؛ وتجــد  ــن الداخــي وال الصعيدي

حالــة الــرورة تطبيقاتهــا في نطــاق 

ــام بشــكل واضــح  ــدولي الع ــون ال القان

وجــي ، إذ كثــراً مــا تســتند الــدول على 

هــذه الحالــة مــن أجــل الدفــع بانتفــاء 

ــا  ــن انتهاكه ــة ع ــدم المشروعي ــة ع صف

لقواعــد القانــون الــدولي العــام وبالتــالي 

تحللهــا مــن مســؤوليتها الدوليــة حيــال 

ــاكات . ــك الانته تل

وبمعنــى آخــر أنــه بموجــب إعــال 

حالــة الــرورة يتحــول الفعــل غــر 

المــروع دوليــاً إلى فعــل مــروع ، 

ودون أن يترتــب عليــه قيــام مســؤولية 

دوليــة ، ولا غبــار أن رغــم كل ذلــك 

ــع  ــن المواضي ــرورة م ــة ال ــر حال تعت

الغامضــة والشــائكة في القانــون الــدولي 

العــام ، والتــي ثــار حولهــا خلافــاً فقهيــاً 

واســعاً ، حيــث واجهــت حالــة الضرورة 

ــن  ــر م ــل الكث ــن قب ــديداً م ــكاراً ش إن

ــأن  ــام بش ــدولي الع ــون ال ــاء القان فقه

أن تكــون هــذه الحالــة كمــرر لانتفــاء 

مســؤولية الدولــة عــن ارتكابهــا أفعــال 

مخالفــة لأحــكام القانــون الــدولي العــام 

ــرى . ــة أخ والإضرار بدول

فــا يكفــي ارتــكاب الجريمة عــى النحو 

الموصــوف قانونــاً ليقــع مرتكبهــا تحــت 

طائلــة العقــاب ، وإنمــا يجــب أن يكــون 

مرتكــب الجريمــة مســئولاً مســئولية 

ــرر  ــد ق ــرع ق ــث إن الم ــة ؛ حي جنائي

ــئولية  ــع مس ــباب تمن ــدة أس ــود ع وج

ــك  ــن تل ــن ضم ــة ، وم ــب الجريم مرتك

ــة  ــب الجريم ــون مرتك ــباب أن يك الأس

ــكاب  ــى ارت ــه ع ــة ضرورة أجبرت في حال

ــاً لم  جريمــة لدفــع ضرراً جســيماً محدق

ــه دخــل في وقوعــه . يكــن ل

وتعــد حالــة الــرورة هــي إحــدى 

التــي تؤثــر  المعنــوي  صــور الإكــراه 

عــى إرادة الجــاني فتدفعــه إلى ارتــكاب 

أنــه  لــولا   ، ليرتكبــه  يكــن  لم  فعــل 

وضــع في تلــك الظــروف التــي أحاطــت 

ــاف  ــر إلى إت ــن يضط ــك كم ــه ، وذل ب

منقــولات الغــر لينجــو بنفســه بعدمــا 
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ــر  ــب اضط ــران ، أو كطبي ــه الن حاصرت

ــا ، نظــراً  إلى إجهــاض الأم لينقــذ حياته

لمــا في اســتمرار حملهــا مــن خطــر يــكاد 

ــا . ــودي بحياته أن ي

في حالــة الإكــراه والــرورة يعــدان مــن 

ــي  ــة ، والت ــؤولية الجنائي ــع للمس موان

الجــاني  عــى  مبــاشر  بشــكل  تؤثــر 

قبــل  تنفيذهــا مــن  يتــم  ، وأحيانــا 

المحققــن وأعضــاء الشرطــة القضائيــة .

اهمية البحث : 

ــة  ــى حماي ــوع ع ــة الموض ــر أهمي تظه

ذلــك  ويظهــر   ، الاغلــب  في  الأفــراد 

ــث  ــة والأحادي ــات القرآني ــاً في الآي جلي

النبويــة الشريفــة والنصــوص القانونيــة 

التــي تعفــى مــن العقــاب كل شــخص 

يرتكــب جريمــة وهــو واقــع تحــت 

الاكــراه أو حالــة الــرورة .  تأثير 	

يجــد  ان   ، الــرورة  بحالــة  ويــراد 

تهــدده  ظــروف  في  نفســه  الإنســان 

بخطــر لا ســبيل الى تلافيــه إلا بارتــكاب 

جريمــة ، والجريمــة التــي تقــع في هــذه 

الــرورة (  الحالــة تســمى )جريمــة 

؛ فكــم يرتكــب فعــا فاضحــا مخــا 

بالحيــاء بالظهــور في الطريــق العــام 

عاريــا بســبب حصــول حريــق في منزلــه 

هــذه  عــى  الخــروج  الى  واضطــراره 

الحالــة ، وكمــن نجا من ركاب الســفينة 

الغارقــة وهــو متشــبث بقطعــة خشــب 

طافيــة في البحــر لا تســمح الا بحملــه ، 

فيــا لــو ابعــد النــار في مبنــى فيندفــع 

طفــا  فيصيــب  الفــرار  الى  شــخص 

بجــراح او يقتلــه ، او ان يقــي الطبيب 

عــى الجنــن انقــاذاً لحيــاة الام في ولادة 

عسرة	 .

إشكالية البحث : 	

مــا لا شــك فيــه أنــه قــد تصــدر بعــض 

ــات مــن بعــض الأشــخاص عــن  التصرف

ــد  ــار ، مــا ق غــر رضــا منهــم أو اختي

التــي  الإشــكاليات  بعــض  إلى  يــؤدى 

تواجــه بعــض المحققــن مــن الناحيتــن 

يســأل  فهــل   ، والقانونيــة  الشرعيــة 

الشــخص الواقــع تحــت تأثــر حالــة 

ــة أم أن  الــرورة عــن الجريمــة المرتكب

ــن  ــبباً م ــرورة س ــة ال ــراه أو حال الإك

أسباب رفع العقوبة عنه ؟ 	

وحالــة الــرورة انهــا ليســت ثمــرة 

عمــل الإنســان ، وانمــا هــي وليــدة 

قــوى الطبيعــة ، او اذا كانــت مــن عمل 

إنســان فهــي ليســت بفضــل حمــل 

ــي  ــل إجرام ــكاب فع ــى ارت ــخص ع ش

معــن ، وانمــا يتعــن عــى مــن يهــدده 

الخطــر ان يتصــور الوســيلة الى تفاديــه 

ــه . ــة ب ــروف المحيط ــتوحيا الظ مس

منهج البحث : 	

المناهــج عبــارة عــن مجموعــة مــن 
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الإجــراءات المتتابعــة والمنطقيــة ، والتي 

علمــي  موضــوع  دراســة  تســتهدف 

اســتخدمت  لذلــك   . بذاتــه  معــن 

الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  في 

والتحليــي لمــا لهــا مــن ترابــط في 

. الــرورة  الإكــراه وحالــة 

أبــرز  مــن  الوصفــي  المنهــج  يعتــر 

ــواع مناهــج البحــث العلمــي  وأهــم أن

وتحليــل  دراســة  في  ويســتخدم   ،

الإشــكاليات والموضوعــات ذات النزعــة 

ــا  ــر له ــي يتواف ــى الت ــة ، بمعن الوصفي

معلومــات بصــورة غــر عدديــة ، ولا 

 . منــه  علمــي  بحــث  يخلــو  يــكاد 

ــي  ــج التحلي ــتخدمت المنه ــك اس وكذل

في البحــث لكونــه يعتمــد عــى تفكيــك 

المشــكلة ودراســة الجزئيــات بدقــة ، 

ــد  ــد ، وبع ــل والنق ــال التحلي ــن خ م

ذلــك اســتعادة الهيئــة الكليــة الجديــة 

مــرة أخــرى ، واســتنباط الأحــكام .

ــات  ــك بــرح التعريف      وقمــت كذل

شرح  إلى  تحتــاج  التــي  الاصطلاحيــة 

مســتعيناً في ذلــك بالمراجــع الأصليــة 

 ، أمكــن  إن  منهــا  الــرح  لاقتبــاس 

ــم  ــر اس ــث بذك ــادر البح ــق مص وتوثي

الكتــاب والمؤلــف والجــزء والصفحــة 

ودار النشر . 	

الدراسات السابقة : 	

فيــا يــى عرضــا موجــزا لعدة دراســات 

ذات صلة بموضوع البحث : 	

١ - حســام الديــن حســن طلــب بحيري 

ــرورة  ــراه وال ــة للإك ــة العام ، النظري

ــة  ــات ، دراســة مقارن ــون العقوب في قان

ــرة ،   ــة القاه ــوراه ، جامع ــالة دكت ، رس

	 .٢٠١٤

٢ - صــاح أدم البــدوي عمــر ، الإكــراه 

ــع  ــة الــرورة كمانعــن مــن موان وحال

ــة  ــة مقارن ــة ، دراس ــؤولية الجنائي المس

ــن ،  ــة النيئ ــتير ، جامع ــالة ماجس ، رس

١٤٤٠هـــ / ٢٠١٨ . 

3 – عــي حســن وســلطان عبــد القــادر 

ــاوي ، قانــون العقوبــات ، الجــزء  الش

الأول ، الطبعــة الأولى ، 1998 .

خطة البحث : 

     تــم تقســيم البحــث الى مطلبــن 

ــروع  ــدد الف ــث ع ــن حي ــقين م متناس

وعــدد الصفحــات بمــا يتلائــم ومضمون 

ــب الأول  ــاول المطل ــث تن البحــث ، حي

ــيمه  ــم تقس ــراه وت ــواع وشروط الاك أن

ــرع الأول  ــاول الف ــد تن ــن ، فق الى فرع

انــواع الاكــراه ) مــادي ومعنــوي ( ، 

ــاول شروط  ــد تن ــاني فق ــرع الث ــا الف ام

ــت  ــاني تناول ــب الث ــراه . وفي المطل الإك

حالــة الــرورة وقســمت هــذا المطلــب 

الى فرعــن ، حيــث تنــاول الفــرع الأول 

حالــة الــرورة مــن قــوى الطبيعــة 

والفــرع الثــاني شروط حالــة الــرورة .
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المطلب الأول

أنواع وشروط الاكراه

     يمكــن تعريــف الإكــراه بأنه : )ضغط 

غــر مــروع يقــع عــى إرادة شــخص 

ــى  ــه ع ــة تحمل ــه رهب ــث في نفس يبع

التعاقــد ( ، وفي مقابــل هــذا التعريــف 

فقــد اخــذ القانــون المــدني العراقــي 

تعريــف مأخــوذ عــن الفقــه الإســامي 

عندمــا قــى في المــادة )۱۱۲ / 1 ( بــان 

الإكــراه  : ) إنــه يجــر الشــخص بشــكل 

غــر مــرر عــى العمــل دون موافقتــه(.

ومــن الموازنــة بــن التعريفــن نجــد ان 

ــث أدق صياغــة  ــه الحدي ــف الفق تعري

المــدني  القانــون  تعريــف  ان  ذلــك   ،

الماديــة  الأعــال  يشــمل  العراقــي 

أننــا  حــن  في   ، القانونيــة  والأعــال 

نبحــث الإكــراه في عيــوب الإرادة التــي 

تؤثــر في صحــة التــرف القانــوني دون 

ان يكــون لهــذا علاقــة بالعمــل المــادي .

القانــون الجنــائي العراقــي يتحــدث عــن 

ــة  ــؤولية الجنائي ــز للمس ــراه كحاج الإك

: ) لا يســال  في المــادة ) 62 ( قائــا 

جزائيــا كل مــن اكرهتــه في ارتــكاب 

الجريمــة ســواء قــوة ماديــة او معنويــة 

لم يســتطع دفعهــا ( 

وتــم تقســيم هــذا المطلــب الى فرعــن ، 

فقــد تنــاول الفــرع الأول انــواع الاكــراه 

) مــادي ومعنــوي ( ، امــا الفــرع الثــاني 

فقــد تنــاول شروط الإكــراه .

الفرع الأول : انواع الاكراه

ــة  ــراه المســؤولية المدني ــم تقســيم إك ت

إلى الأنــواع الرئيســية التاليــة : نــوع 

يعــدم الارادة ويســمى بالإكــراه المــادي 

، ونــوع يضعــف الارادة وســمي بالإكراه 

ــراه  ــم الإك ــن قس ــاك م ــوي ، وهن المعن

الى إكــراه ملجــئ ، وإكــراه غــر ملجــئ .

اولاً : الإكراه المادي )الحسي( 

الاكــراه المــادي ينصــب الاكــراه البــدني 

الشــخص  فيمنــع  الارادة  في  اثــره  في 

منهــا ويعدمهــا ، ويتضــح لنــا انــه مــن 

المســتحيل أن ينســب إليــه أنــه تــرف 

ــة ، وأن أعضــاء جســده  ــة معين بطريق

ــن  ــة ، ولا يمك ــة معين ــت بطريق تصرف

ــة  ــرف بطريق ــه ت ــه أن أن تنســب إلي

ــده)1( .  ــاء جس ــة ، وأن أعض معين

يشــمل الإكــراه البــدني جميــع الحــالات 

التــي يتــم فيهــا التحكــم في جســم 

تســتخدمه  قــوة  بواســطة  الشــخص 

ــن  ــر ع ــض النظ ــة ، بغ ــة معين بطريق

التــي تمنــع  القــوة  أو مصــدر  نــوع 

ــراه الجســدي  ــه في الإك ــل إن الإرادة ، ب

لا توجــد إرادة ولكــن هــذه النتيجــة لا 

تتحقــق إلا مــن خــال القوة الجســدية.       

والقــوة التــي مــن هــذا القبيــل ترجــع 

يكــون  فقــد   ، مختلفــة  مصــادر  الى 
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مصــدر القــوة مــن فعــل الطبيعــة كمن 

تضطــره عاصفــة الى العــودة الى ارض 

ــاده ، او  ــرار بأبع ــد صــدور ق ــة بع دول

ــهادة  ــو للش ــخص المدع ــاب الش ان يص

بمــرض يحــول دون ذهابــه الى المحكمــة 

لأداء الشــهادة)2( ؛ وقــد يكــون مصــدر 

القــوة مــن فعــل الانســان ومثــال ذلــك 

ويمنعــه  ان يســجن شــخص شــاهداً 

بذلــك مــن الذهــاب الى احــدى المحاكم 

ــا. ــا قانون لأداء شــهادة دعــي اليه

ــن يقبضــون  ــك الذي ــاك أيضــاً أولئ وهن

ويطبعــون  الآخريــن  أصابــع  عــى 

بصماتهــم عــى مســتندات تثبــت دينــاً 

يعطــون  ومــن   ، مــزورة  عقــوداً  أو 

ــى  ــة حت ــم المقاوم ــدرات لإفقاده المخ

دون  السرقــة  مــن  المعطــي  يتمكــن 

مقاومــة ، وأفعــال الحيوانــات ؛ عــى 

ــا تكــون الســيارة  ــال ، عندم ســبيل المث

خــارج نطــاق الســيطرة ويعجــز قائدها 

عــن إيقافهــا ، فتتســبب في مــوت أو 

إصابــة شــخص وهــو لا يعلــم أو يتوقــع 

ــيطرة ، أو  ــن الس ــرج ع ــة تخ أن المركب

ــا  ــم راعٍ ذئابً ــي غن ــم راع ــا يهاج عندم

ــره . ــه أرض غ ــل أغنام وتدخ

فبعضهــا يرجــع إلى أفعــال الســلطة 

ــخص  ــى ش ــض ع ــة القب ــا في حال ، ك

مــا بشــكل قانــوني وعــدم قدرتــه عــى 

ــا  ــه ، أو عندم ــتحق ل ــال المس ــع الم دف

يوقــف شرطــي المــرور بســبب حــادث 

عــى الطريــق العــام ويجــر ســائق 

الســيارة عــى القيــادة في اتجــاه محظور 

، بينــا في حــالات أخــرى كــا في الحالــة 

الســابقة تكــون القــوة خارجــة عــن 

ــالات  ــض الح ــخص ، وفي بع ــس الش نف

ــذي  ــلول ال ــل المش ــة الطف ــا في حال ك

ســقط ومــات قــد تكــون القــوة كامنــة 

في الشــخص بقــدر مــا هــي خارجــة 

ــخص)3( . ــس الش ــن نف ع

ويميــز البعــض بــن الإكــراه المــادي 

أن  فيذكــرون   ، القاهــرة  والقــوة 

ــي  الإكــراه المــادي يشــمل الحــالات الت

يكــون فيهــا الإكــراه ناجــاً عــن فعــل 

الإنســان)4( ، وهنــاك احــوال تكــون 

فيهــا القــوة ناشــئة عــن فعــل الطبيعــة 

او الحيــوان فيطلــق عليهــا اســم القــوة 

ــه  ــا كانــت صورت القاهــرة ، والاكــراه أي

ــذه  ــة ، لان ه ــذه التفرق ــة له ــا قيم ف

ــط . ــبب فق ــى الس ــرد ع ــة ت التفرق

بفعــل  ناشــئة  تكــون  قــد  والقــوة 

 ، الحيــوان  او  الطبيعــة  او  الانســان 

ــراه  ــة اك ــق نتيج ــيلة لتحقي ــي وس وه

بالوســيلة  ليســت  والعــرة   ، الارادة 

وانمــا بالنتيجــة المتمثلــة في الاكــراه ، 

او  مــن عجــز  الارادة  يعــري  وهــذا 

شــلل ، فلــكل وســيلة تســتهدف الارادة 

في موقــف معــن فيعطلهــا عــن اداء 
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للقيــام  ، وتدفــع صاحبهــا  وظيفتهــا 

اداء  عــن  تمامــا  بعجــزه  او  بالعمــل 

عمــل ، فتجعــل هــذا الشــخص في حالــة 

اكــراه مــادي)5( .

والســبب في تســاوي مصــادر القــوة 

نطــاق  وفي   ، متحــدة)6(  آثارهــا  لأن 

ــذا  ــاف في ه ــة لا خ ــئولية الجنائي المس

الــرأي عــى أن الجريمــة ترتكــب عندمــا 

يكــون مصــدر الإكــراه فعــل إنســاني 

ــاشر الإكــراه  ــذي ب ويكــون الشــخص ال

مســئولاً، ولكــن لا ترتكــب الجريمــة 

عندمــا يكــون مصــدر الإكــراه فعــاً 

طبيعيــاً أو حيوانيــاً)7( ؛ هــذا التمييز لا 

ينطبــق عــى المفهــوم القانــوني للإكــراه 

ــى  ــوني ع ــر القان ــى الأث ــل ع ــدني ب الب

ــس  ــراه ولي ــاشر الإك ــذي يب الشــخص ال

ــده .   ــاشر ض ــذي يب ــخص ال ــى الش ع

ــر  ــا تج ــادي عندم ــراه الم ــون الاك ويك

او   ، تــرف  إبــرام  عــى  الشــخص 

يســتطيع  لا  بقــوة  بفعــل  القيــام 

تخطيهــا ، وليــس عنــده اي طريقــة 

لمواجهتهــا ، فتنعــدم ارادتــه ويفقــد 

حريتــه بالاختيــار تمامــاً ، كأن يقــوم 

شــخص بوضــع قلــم بيــد شــخص آخــر 

ويجــره عــى التوقيــع ، او يضــع الحــر 

عــى اصبعــه ويلزمــه عــى البصــم عــى 

الورقــة .

ــا يســمى  ــراد بالإكــراه المــادي  او م وي

 LA FORCE القاهــرة  بالقــوة 

القــوة  تلــك  ) وهــي   :  MAJEURE

الماديــة التــي توجــه الى الشــخص وهــو 

لا يســتطيع مقاومتهــا ، ومــن شــأنها ان 

تعــدم اختيــاره ويقــوده إلى ارتــكاب 

 ، المثــال  ؛ عــى ســبيل   )8() جريمــة 

قــوى الطبيعــة ، مثــل الفيضانــات التــي 

ــم  ــهود وتمنعه ــن الش ــل ع ــل النق تعط

لــإدلاء  المحكمــة  إلى  الســفر  مــن 

بشــهاداتهم المطلوبــة قانونــاً .

ــن  ــوة م ــذه الق ــبب ه ــون س ــد يك وق

ومنعهــم  الشــهود  كحبــس   ، البــر 

أو   ، المحكمــة  في  الشــهادة  مــن 

مــن العواصــف التــي ترمــي النــاس 

فتقتلهــم أو تجرحهــم ، أو مــن الــدواب 

براكبــه  يجمــح  الــذي  كالحصــان   ،

ــدم  ــض لع ــو يرك ــاناً وه ــب إنس فيصي

القــدرة عــى كبــح جماحــه ؛ على ســبيل 

المثــال، يمكــن أن يصيــب الطفــل شــلل 

مفاجــئ فيقتلــه، أو يمكــن أن يغفــو في 

رحلــة طويلــة ويتجــاوز المســافة التــي 

ــا. ــن أجله ــرة م ــع الأج دف

ــادي  ــراه الم ــن الإك ــض ب ــرق البع ويف

والقــوة القاهــرة ، فيذكــرون أن الإكــراه 

ــون  ــي يك ــالات الت ــمل الح ــادي يش الم

فيهــا الإكــراه ناشــئاً عــن فعــل مصطنــع 

، وفي هــذه الحالــة يكــون المســؤول 

الــذي  الشــخص  الجريمــة هــو  عــن 
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مــارس القــوة ، وليــس مــن هــو مجــرد 

ــاك  ــي ان هن ــذا يعن ــده ، وه ــة في ي آل

مســؤول عــن الجريمــة ؛ وتشــمل القــوة 

كانــت  إذا  الحــالات  أيضًــا  القاهــرة 

ــل  ــوان أو فع ــن حي ــة ع ــة ناتج الجريم

مــن الطبيعــة ، وفي هــذه الحالــة لا 

يكــون أحــد مســؤولاً عــن الجريمــة)9( .

ولــي ينتــج الاكــراه المــادي اثــره الــذي 

ــة  ــاع المســؤولية الجنائي ــؤدي الى امتن ي

لا بــد :

1 - يجــب أن يكــون مــن الخطــورة 

بحيــث ينعــدم اختيــار الفاعــل تمامــاً ، 

ولا يســتطيع أن يتجنــب القيــام بالفعل 

ــي أن المســألة لا  المحظــور ، وهــذا يعن

تعــدو أن تكــون إكراهــاً جســدياً إذا 

احتفــظ الفاعــل بــيء مــن الاختيــار في 

ــل . أداء الفع

2 - الشــخص الــذي يقــود مركبــة وهــو 

يعلــم أنــه عرضــة لنوبــات الــرع 

المفاجئــة، وتنتابــه نوبــة صرع أثنــاء 

القيــادة، مــا يــؤدي إلى وقــوع حــادث 

عــى الطريــق، يكــون مســؤولاً عــا 

حــدث، حيــث كان ينبغــي عليــه أن 

يتوقــع هــذا الاحتــال لمعرفتــه بحالتــه 

الصحيــة .

ثانياً : الإكراه المعنوي ) النفسي ( 

هــو تهديــد يوجــه إلى شــخص بوســيلة 

معينــة فيولــد في نفســه حالــة مــن 

ــدم  ــه يق ــا يجعل ــق ، م ــوف والقل الخ

عــى القيــام بالفعــل ، فيكــون عنــد 

ــل ،  ــام بالفع ــى القي ــخص ارادة ع الش

ــة او  ــون معيب ــذه تك ــه ه ــن ارادت ولك

ــادي  ــراه الم ــس الاك ــى عك ــدة ، ع فاس

ــاً ، اذ إن  ــة اساس ــون معدوم ــي تك الت

في الإكــراه المعنــوي يكــون الشــخص 

مخــر بــن أمريــن ، إمــا القبــول ودفــع 

الخطــر عنــه ، او الرفــض وتحمــل تأثــر 

ــى  ــل ع ــخص اتص ــه ، كش ــدد ب ــا ه م

آخــر وقــال لــه : ان لم تهبنــي ســيارتك 

اقتلــك ، أو ان لم تبيعنــي بيتــك اخطــف 

ــوك .  اخ

ــراه  ــان الاك ــادي ف ــراه الم وبخــاف الاك

المعنــوي لا يحــرم الشــخص مــن الارادة 

بــل يشــل حريــة الاختيــار لديــه ، فهــو 

لا يمــس وجــود الارادة بــل يبقــي عليهــا 

ولكنــه يضيــق مــن نطــاق الاختيــار أي 

ــه إلى  ــه إرادت ــوع لا يوج إذا كان الموض

ــذر  ــه يح ــه ، فإن ــة ل ــراءات اللازم الإج

الشــخص لذلــك ، عــى عكــس الإكــراه 

ــادي)10( . الم

المعنــوي لا يمنــع إســناد  إن الإكــراه 

الســلوك إلى الشــخص الــذي بــدأ الإكراه 

ــوي ان  ــراه المعن ــز الاك ــا يمي ــم م ، واه

مصــدره يكــون دائمــا الانســان)11( ، 

ففــي الإكراه المــادي لا يوجد تــوازن ولا 

اختيــار ، فــالإرادة غائبــة تمامــا وجســم 
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المكــره مســخر للعمــل ، أمــا في الإكــراه 

المعنــوي فــالإرادة حــاضرة ماديــا ولكــن 

ــي  ــه لا يلغ ــك لأن ــى، وذل ــا ملغ عمله

الإرادة، ولكنــه يســلب حريــة الاختيــار 

ــل .     ــا إلى العم ــن الإرادة ويدفعه م

وهنــاك نوعــان مــن الإكــراه المعنــوي : 

ــة  ــوع يفــرض اســتخدام القــوة المادي ن

حبــس  مثــل   ، الإرادة  عــى  للتأثــر 

عــى  لحملــه  ضربــه  أو  الشــخص 

اتخــاذ مســلك معــن ، ونــوع آخــر مــن 

الإكــراه المــادي وهــو الإكــراه الــذي 

يكــون عرضيــاً لأي وســيلة مــن وســائل 

ــؤدي إلى  ــر عــى الإرادة دون أن ي التأث

ــكال  ــن أش ــد شــكل م ــا ، وتع تحطيمه

مثــال  ؛  اســتخدامها  يفــرض  القــوة 

ــى  ــه ع ــم لحمل ــب المته ــك ، لتعذي ذل

ــى  ــا)12( ؛ ويتوخ ــة م ــراف بجريم الاع

النــوع الثــاني اســتخدام القــوى المعنوية 

للتأثــر عــى الإرادة)13( ، عــى ســبيل 

المثــال، قــد تهــدد الأم بخطــف ابنهــا إذا 

لم يــزني بهــا، أو قــد يهــدد مالــك العقــار 

بالقتــل أو إلحــاق ضرر جســيم بالمالــك 

أو أحــد أفــراد أسرتــه إذا لم يوقــع عقــد 

بيــع العقــار بطريقة غــر قانونيــة)14(.

مــن  الاول  النــوع  ملاحظــة  وعنــد 

ــراه  ــن الاك ــرب م ــوي تق ــراه المعن الاك

ــة  ــوة مادي ــا تســتعمل ق ــادي لكونه الم

، ولكنهــا تختلــف عنــه في ان هــذه 

ــيطرة  ــد الس ــغ ح ــة لا تبل ــوة المادي الق

عــى اعضــاء الجســم وتســخيرها في 

الاتيــان بعمــل او الامتنــاع عنــه ، اي 

انهــاء الارادة ، وهــذا يــؤدي التأثــر 

ــدى  ــار ل ــة الاختي ــل حري في الارادة بش

الشــخص ، وحمــل الارادة عــى اتجــاه 

ــق اشــعارها في صــورة  معــن عــن طري

لم  ان   ، المنتظــر  بالإيــام  محسوســة 

 ، المطلــوب)15(  النحــو  عــى  تتجــه 

وفي هــذه الحالــة توجــد لدينــا نوعــان 

مــن الارادة : اكــراه يصــدر مــن شــخص 

شــخص  ضــد  اكــراه  وارادة   ، معــن 

معــن ، وينشــأ بينهــا صراع ينتهــي 

بتغلــب الاولى عــى الثانيــة .

     ويــراد بالإكــراه المعنــوي  ، وهي قوة 

معنويــة توجــه الى شــخص ، لا يســتطيع 

ــاف الارادة  ــؤدي الى اضع ــا وت مقاومته

لديــه ، الى درجــة تنهــي الاختيــار مــا 

يــؤدي بــه الى ارتــكاب الجريمــة ، ويقــع 

عــادة بطريــق التهديــد بــر يحــل 

ــل  بالجــاني اذا لم يرتكــب الجريمــة ؛ مث

ــذي يخــي ســبيل الســجين  الســجان ال

تحــت عمليــة التهديــد بقتلــه ان لم 

يفعــل ذلــك . 

ثالثــاً : تمييــز الإكــراه المعنــوي عــن 

المــادي الإكــراه 

هنــاك فــرق بــن الاكــراه المعنــوي عــن 

الاكــراه المــادي ، في ان الأول هــي قــوة 
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معنويــة وهــو التهديــد ، امــا الثــاني 

فهــو قــوة ماديــة ؛ وان الأول لا يصــدر 

الا عــن إنســان ، امــا الثــاني فقــد يحدثه 

إنســان او حيــوان او جــاد ؛ وان الثــاني 

يعــدم حريــة الارادة ؛ ففيــا يتعلــق 

بــالأول يحتفــظ الطــرف المكــره بــيء 

يســتطيع  لأنــه  الإرادة؛  حريــة  مــن 

دائمـًـا أن يتحمــل الأذى المهــدد بــه، وإن 

كانــت حريتــه في الاختيــار تضعــف تبعًا 

ــه . ــه عــى تحمل لشــدة الأذى وقدرت

ــر  ــع آخ ــخص بأصب ــك ش ــو امس      فل

ــزور  ــند م ــى س ــه ع ــم ب ــوة وبص بالق

ــا اذا  ــا ، ام ــا مادي ــراه هن ــون الاك ، يك

الشــخص  الى  الســند  المــزور  قــدم 

بــأن  وامــره  الســاح  عليــه  واشــهر 

 ، قتلــه  والا  عليــه  بصمتــه  يصنــع 

فوضــع بصمتــه عــى الســند تحــت 

ــوي  ــا معن ــد ، والإكــراه هن هــذا التهدي

ــن  ــة كان ب ــذه الحال ــخص في ه ، فالش

خطريــن - ارتــكاب التزويــر أو القتــل - 

وقــد دفعتــه غريــزة الحيــاة إلى التزويــر 

عــن اضطــرار وعــدم اختيــار ، وبالتــالي 

ــل . ــن الفع ــه المســؤولية ع انتفــت عن

الفرع الثاني : شروط الإكراه 

شروط  تنــاول  عــى  الفقــه  جــرى 

الاكــراه باختــاف اوصافــه القانونيــة 

تكفــل  الــذي  النهــج  ذات  وعــى   ،

المــرع بتحديدهــا في نصــوص القانــون 

ان  نــرى  المســألة  في  تأملنــا  ولــو  ؛ 

الــروط  ذات  الى  يشــرون  الفقهــاء 

ــة  ــه القانوني ــن اوصاف ــف م في كل وص

تلــك ، مــا يمكــن ان نخلــص الى شروط 

عامــة للإكــراه  لــي يكــون منتجــاً لأثــره 

القانــوني . 

واذا كان الفقــه يضيــف شرطــا هنــا 

او هنــاك ، فــأن المســألة لا تعــدو ان 

تكــون عنــراً في احــد ركنــي الاكــراه ، 

او نــوع الاكــراه الــذي يتطلبــه النموذج 

القانــوني ، ولا ينطبــق عليــه وصــف 

ــرط . ال

في  الفقــه  يشــرطه  مــا  الاولى  مثــال 

ــن  ــون م ــأن يك ــاب ، ب ــة الاغتص جريم

ــي  ــر في ارادة المجن ــراه التأث ــأن الاك ش

ــذا  ــا ، وه ــدم رضاه ــث يع ــا بحي عليه

المعنــوي  الركــن  ان يكــون  لا يعــدو 

اشــراط  الثانيــة  ومثــال  ؛  للإكــراه 

ان يكــون الاكــراه ماديــاً في السرقــة 

، وهــو لا  الاكــراه  بظــرف  المشــددة 

يعــدو تخصيصــا لنــوع الاكــراه .

كــا ان هــذا التوجــه يقتضيــه المنطــق 

ــي  ــة الت ــوني الســليم ، ففــي الحال القان

 ، مــزدوج  دور  للإكــراه  فيهــا  يكــون 

ــك ان يكــره شــخص امــرأة  ــال ذل وكمث

ــن  ــس م ــة ، فلي ــى المواقع ــة ع متزوج

المنطــق ان نبحــث في هــذه الواقعــة 



226

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

الإكراه وحالة الضرورة  في القانون الجنائي العراقي

شروط الاكــراه مــن زاويتــن مختلفتــن 

مســؤولية  مانــع  باعتبــاره  الاولى   ،

ــة  ــرأة ، والثاني ــبة للم ــا بالنس ــن الزن ع

باعتبــاره مؤثــراً في رضــا المجنــي عليهــا 

وقيــام الاغتصــاب ، وبخلافــه فأننــا قــد 

نصــل الى نتيجــة مؤداهــا تعــدد جريمتــا 

الاغتصــاب والزنــا في الواقعــة الواحــدة ، 

وهــو مــا لا يمكــن قبولــه لان الاغتصــاب 

ينفــي عنــر الرضــا الواجــب توافــره في 

جريمــة الزنــا ؛ والامثلــة عــى مــا تقــدم 

كثــرة منهــا اغتصــاب المــال من شــخص 

ــة . ــه عــى ســبيل الامان مــودع لدي

يظهــر  المــادة  هــذه  دراســة  ومــن 

لنــا انــه يشــرط لامتنــاع المســؤولية 

الجنائيــة تطبيقــا لهــا ، حتــى يعتــر 

الفعــل او القــول إكراهــا لابــد أن تتوافر 

بــه مجموعــة شروط ، وإذا اختــل شرط 

منهــا فهنــا لا ينــدرج الفعــل تحــت 

مســمى الإكــراه :

1 - وقوع الاكراه على المكره .

2 - الفقــدان القــري لحريــة الاختيــار 

لمــن أجُــروا عــى ذلــك .

3 - معاصرة لارتكاب الجريمة .

الإكــراه المعنــوي، مثــل الإكــراه المــادي، 

مانــع مــن موانــع المســؤولية الجنائيــة، 

ــوي  ــراه المعن ــون الإك ــن أن يك ولا يمك

فعــالاً إلا إذا توافــرت الــروط التاليــة :

1 - وقوع الاكراه على المكره :

ــى  ــدرة ع ــا الق ــراه عمومً ــد بالإك يقص

شــل إرادة الشــخص أو تقييــد قــدرة 

لمــا  وفقًــا  التــرف  عــى  الشــخص 

ــه أو  ــا إرادت ــي أنه ــو أو ه ــوره ه يتص

ــراه  ــرة)16( . والإك ــة كب ــا بدرج إرادته

، مثــل الجنــون ، هــو اضطــراب عقــي 

 ، الجنائيــة  المســؤولية  دون  يحــول 

لكنــه يختلــف في أن آثــاره تتركــز عــى 

ــون  ــار الجن ــز آث ــا تترك ــار ، بين الاختي

عــى الإدراك .

ان عــدم مشروعيــة المكــره بــه ، أي أن 

ــه ، أو ان  ــس ل ــق لي ــره ح ــب المك يطل

ــة غــر  ــه ولكــن بطريق ــب حــق ل يطل

مشروعــة ، كأن يقــول شــخص لآخــر إذا 

لم تهبنــي ســيارتك أقتلــك ، أو مــن يبيــع 

ســيارته لشــخص بالأقســاط وتخلــف 

الســيارة  الاخــر عــن ســداد قســط 

القســط  تســد  لم  أن  لــه  فيقــول   ،

الــيء  كان  اذا  ولكــن  ؛  ســأكسرها 

الــذي يطلبــه حــق لــه وطلبــه بطريقــة 

مشروعــة حينهــا لا يكــون اكراهــا ، كــا 

لــو قــال إن لم تدفع لي أقســاط الســيارة 

ــة . ــك قضي ــأرفع علي س

2 - ان يكــون الاكــراه جســيم يفقــد 

الاختيــار لــدى الجــاني :

     فالإكــراه لا يمنــع في حــد ذاتــه 

المســؤولية الجنائيــة ، بــل إن المســؤولية 

ــذي  ــار ال ــدان الاختي ــبب فق ــع بس تُن
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يجلبــه الإكــراه ؛ عندمــا يكــون الإكــراه 

للشــخص  يكــون  ولا  بــه  مســموحاً 

المكُــرهَ أي خيــار ، فإنــه يظــل مســؤولاً 

ــن  ــاً م ــون محصن ــه ، ولا يك ــن أفعال ع

المســؤولية الجنائيــة .

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود معايــر 

موضوعيــة لتحديــد درجــة التأثــر التــي 

تجعــل الفاعــل غــر حــر في اختيــار 

الشــخصية  العوامــل  أن  إلا   ، المتهــم 

والظرفيــة مهمــة في هــذا الصــدد ، وهو 

مــا أدى بالتشريــع الجنــائي الحديــث 

في  الإكــراه  تقييــم  فكــرة  تبنــي  إلى 

ــإذا  ــدة ؛ ف ــى ح ــل ع ــخص كل فاع ش

كان الإكــراه الــذي تعــرض لــه الشــخص 

ــون  ــا يك ــه أو إرادته ــل إرادت ــاً لش كافي

ــؤول . ــو مس ــاً ؛ وإلا فه ــخص بريئ الش

ارتــكاب  تجنــب  يمكنهــم  لا  لذلــك، 

الجرائــم ولا يمكــن محاســبتهم عليهــا ، 

لا يفقــد النــاس خياراتهــم إلا إذا كان 

هنــاك تهديــد خطــر بالــرر ؛ إذا كان 

فيجــب  البســيط،  بالــرر  التهديــد 

كان  ســواء  تحملــه،  الشــخص  عــى 

الــرر بالنفــس أو بالشــخص المهــدد أو 

بممتلــكات الغــر . 

ان بعــث الخــوف والرهبــة في نفــس 

المكــره يجعــل أن يغلــب عــى ظنــه 

أن المكــره ســينفذ حتــا مــا هــدد بــه ، 

حيــث انــه لا يســتطيع تفــادي الاكــراه 

، فلــو كان قــادرا عــى تفاديــه لمــا كان 

ــا . اكراه

مــن المســلم بــه أن العواطــف لا تؤثــر 

ومــن   ، الجنائيــة  المســؤولية  عــى 

يظلــون  البــر  أن  جيــدًا  المعــروف 

ســالمين في مثــل هــذه الظــروف ؛ نعــم 

قــد تخــرج العواطــف الإنســان عــن 

طــوره الطبيعــي ، لكنهــا لا تؤثــر عــى 

قدرتــه عــى الامتنــاع عــن الســلوك غــر 

المــروع ، والأمــر نفســه ينطبــق عندما 

تســيطر عــى الإنســان مشــاعر معينــة 

ــة أو البغــض . ــل الحــب أو الكراهي مث

ومــع ذلــك، يجب عــى رئيــس المحكمة 

في  يأخــذ  أن  العقوبــة  تقديــر  عنــد 

وغيرهــا  التاليــة  العوامــل  الاعتبــار 

مــن العوامــل التــي دفعــت الجــاني 

إلى ارتــكاب الجريمــة ، وبالمثــل، فــإن 

ــى  ــر ع ــة لا تؤث ــلطة الأبوي ــة الس طاع

ــب  ــذي يرتك ــخص ال ــؤولية، فالش المس

لا  العائليــة  للســلطة  طاعــة  جريمــة 

ــك ، أو  ــى ذل ــاً ع ــراً أخلاقي ــر مج يعت

أنهــم يخشــون غضــب صاحــب العمــل 

ولا يســتطيعون الامتثــال للاقــراح غــر 

ــم  ــن امتلاكه ــم م ــى الرغ ــوني، ع القان

الإرادة للقيــام بذلــك .

يجــب أن يكــون الجــاني قــادرًا عــى 

ــب  ــى يتجن ــراه حت ــبب الإك ــؤ بس التنب

يتعــرض  الــذي  الشــخص   ، الإكــراه 
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ــة  ــر احترازي ــذ تداب ــف ولا يتخ للتخوي

أن  المحتمــل  مــن  أنــه  يعلــم  وهــو 

ــن  ــؤولاً ع ــون مس ــة، يك ــب جريم يرتك

ــال ذلــك : شــخص  تلــك الجريمــة ؛ ومث

ــر  ــة ويج ــرأة متزوج ــة ام ــك عف ينته

زوجهــا عــى قتلهــا بالتهديــد بالقتــل ، 

ــا . ــم يقتله ث

3 - معاصرة الاكراه لارتكاب الجريمة: 

ورد  وقــد   ، بديهــي  الــرط  وهــذا 

ومضمونــه   ، )60و61(  المادتــن  في 

ان يكــون ارتــكاب الجريمــة قــد تــم 

ــوة  ــر الق ــت تأث ــاً تح ــخص واقع والش

الماديــة أو التهديــد بالحــاق الاذى ، لأنه 

ــدم  ــة ع ــر حكم ــا تتواف ــذا ف ــر ه بغ

ــاد عــن  ــث يمكــن الابتع المســائلة ، حي

الــرر بالالتجــاء الى الســطلة العامــة ، 

ــي . ــاع الشرع ــة الدف ــل حال مث

الــروط  اســتيفاء  تــم  إذا   ، لذلــك 

فســيتم   ، أعــاه  المذكــورة  الثلاثــة 

تحقيــق الإكــراه كحاجــز للمســؤولية 

ــا  ــؤولا جنائي ــاني مس ــون الج ــن يك ، ول

عــن الجريمــة ؛ أخــرا ، تجــدر الإشــارة 

الحديــث لا  الجنــائي  القانــون  أن  إلى 

يأخــذ مســارا واحــدا يوفــر الإكــراه 

كحاجــز للمســؤولية في صفاتــه الماديــة 

والمعنويــة..

تنــص بعــض القوانــن صراحــة عــى 

ــر  ــوي ، يعت ــادي والمعن ــراه ، الم أن الإك

مــن   ، الجنائيــة  للمســؤولية  حاجــزا 

ــائي  ــون الجن ــو القان ــن ه ــذه القوان ه

والقانــون   ،  )226 )المــادة  الســوري 

والقانــون   ،  )227 )مــادة  اللبنــاني 

 .  )17()62 )مــادة  العراقــي 

أخــرى صراحــة عــى  قوانــن  تنــص 

كحاجــز  فقــط  الأخلاقــي  الإكــراه 

للمســؤولية ، دون ذكــر الإكــراه المــادي 

القانــون  التشريعــات  هــذه  ومــن   ،

 )61( المــادة  للعقوبــات  المــري 

، والقانــون الالمــاني للعقوبــات مــادة 

الكويتــي  الجــزائي  والقانــون   ،  )52(

.  )18()242( مــادة 

     

المطلب الثاني

حالة الضرورة

في  يكــون  أن  الشــخص  مــن  يقصــد 

توجــد  ، ولا  بالخطــر  يهــدده  وضــع 

طريقــة للهــروب ، إلا لارتــكاب جريمــة 

التــي  الجريمــة  تســمى   ، منــه)19( 

جريمــة   ( الحالــة  هــذه  في  تحــدث 

الــذي  الطبيــب  مثــاً  ؛    ) الــرورة 

لحيــاة  انقــاذاً  الجنــن  عــى  يقــي 

ــاك مــن يرتكــب فعــاً يخــل  الام ، فهن

بالحيــاء والظهــور في الطريــق العــام 

عــراة ، وذلــك عندمــا يشــب حريــق في 

ــزل مــا يضطــره الى الخــروج عــى  المن

هــذه الحالــة ، والشــخص الــذي ينجــو 
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وهــو احــد ركاب الســفينة التــي تغــرق 

بقطعــة  يتشــبث  ان  يحــاول  وهــو 

خشــب طافيــة في البحــر قــد لا تســمح 

شــخص  فــرار  عنــد  او   ، بحملــه  الا 

نتيجــة انــدلاع النــار في مبنــى فيحــاول 

فيصيــب طفــاً بجــراح او يقتلــه .

فرعــن  الى  المطلــب  هــذا  وقســمت 

حالــة  الأول  الفــرع  تنــاول  حيــث   ،

ــرع  ــوى الطبيعــة والف ــرورة مــن ق ال

الثــاني شروط حالــة الــرورة .

مــن  الــرورة  : حالــة  الأول  الفــرع 

الطبيعــة  قــوى 

     في حالــة الــرورة ، ليــس مــن عمــل 

ــل نتيجــة لقــوى الطبيعــة  الإنســان ، ب

ــو  ــان ، فه ــل الإنس ــن عم ، وإذا كان م

عــى  شــخص  إجبــار  بفضــل  ليــس 

 ، معينــة  إجراميــة  أعــال  ارتــكاب 

ويجــب عــى الشــخص المهــدد بالخطــر 

أن يتخيــل وســيلة لتجنبــه ، مســتوحاة 

ــة  ــه ، وحال ــة ب ــروف المحيط ــن الظ م

الــرورة قديمــة قــدم القانــون الجنــائي 

والشريعــة   ، الرومــاني  والقانــون   ،

الإســامية ، المعــرف بهــا في القانــون 

ــث  ــا ، حي ــل إلى فرنس ــاني ، انتق الجرم

ــة لا  ــك ) الحاج ــن ذل ــرب ع ــال وأع ق

يحكمهــا القانــون ( .

الحاجــة  حالــة  بــن  العلاقــة   : اولاً 

المعنــوي والإكــراه 

ــون في  ــرورة تك ــة ال ــظ أن حال ونلاح

ــراه  ــع الإك معظــم الحــالات متســقة م

ــيلة  ــاني وس ــد الج ــن يج ــي ، ول الأخلاق

الوشــيك إلا أن  الــر  للهــروب مــن 

يتبــع طريــق الجريمــة ، وحالــة الضرورة 

هــي أن الجــاني في الإكــراه مهــدد بالــر 

بالكراهيــة لحثــه عــى ارتــكاب جريمــة. 

ــن  ــخص م ــلك الش ــرورة يس ــة ال حال

ــوء  ــد اللج ــد اح ــر ان يقص ــه بغ نفس

ــد  ــق عن ــار تضي ــة الاختي ــه ؛ وحري الي

ــق في  ــا تضي ــر م ــوي اك ــراه المعن الاك

حالــة الــرورة ، فمــن يصــدر عنــه 

الاكــراه يعــن لمــن يخضــع للإكــراه 

طريقــاً محــدداً كي يســلكه ، ويوجــد 

في حالــة الــرورة فعليــه ان يتصــور 

طريقــاً للخــاص منهــا .

أمــام  الطــرق  مــن  العديــد  هنــاك 

الشــخص ، ثــم يمكنــه الاختيــار مــن 

إلى  الحاجــة  ، وتتوســع حالــة  بينهــا 

ــر  ــرح وتؤث ــدرك الج ــي لا ت ــور الت الص

عــى إرادة الشــخص ، عندمــا لا يكــون 

ــه  ــخص نفس ــى الش ــيكا ع ــر وش الخط

أو عندمــا يهتــم بهــم ، عــى ســبيل 

ــاب  ــق ب ــذي يغل ــخص ال ــال ، الش المث

فيــه  الســاكنين  النــاس  المنــزل عــى 

الجنــن في  يقتــل  الــذي  ؛ والطبيــب 

ولادة صعبــة لإنقــاذ حيــاة الأم وطالــب 
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ــراء  ــب إج ــة دون طبي ــب في القري الط

ــاة  ــاذ حي ــة لإنق ــة طارئ ــة جراحي عملي

المريــض ، هــذا الشــخص ، في الواقــع ، لم 

يتــرف تحــت تأثــر الضغــط المســتمر 

ــاس أن  ــى أس ــن ع ــه ، ولك ــى إرادت ع

مصلحــة واحــدة ســادت عــى أخــرى .

وطبيعتــه  الــرورة  حالــة   : ثانيــاً 

نونيــة لقا ا

القانونيــة  للطبيعــة  بالنســبة  أمــا 

ــا  ــك ضروري ــون ذل ــا يك ــة عندم للقضي

حاجــزا  هنــاك  أن  يعتقــد  فهــو   ،

للمســؤولية ، اســتنادا إلى حقيقــة أن 

الإرادة هنــا معيبــة إلى حــد مــا ، هــذا 

ــر خارجــي يدفعــه إلى  ــه تحــت تأث لأن

الأفعــال التــي تشــكل جريمــة ، ويعتــر 

البعــض أحــد أســباب الســاح ، معتــرا 

أنــه يفــي بعنــر الســاح ؛ وذلــك لأن 

ــق  ــورة لا يتحق ــع إلى ص ــة تتوس الحاج

فيهــا التأثــر عــى حريــة الاختيــار ، 

وهــذا إذا لم يكــن الخطــر وشــيكا عــى 

نفســه أو عــى شــخص يهتــم بــه ، تمامــا 

ــرأة  ــاض ام ــب لإجه ــا تدخــل الطبي ك

حامــل لإنقــاذ حياتهــا ، وعندمــا حــوصر 

شــخص في منــزل محــرق للهــروب مــن 

ــرار . ــى الف ــرت ع ــران ، أج الن

الحديــث  الجنــائي  القانــون  يعفــي 

أحيانــا المجرمــن مــن العقوبــة إذا لــزم 

الأمــر ، ولكــن هنــاك مذاهــب تختلــف 

وأساســه  الإعفــاء  هــذا  تكييــف  في 

العقائــدي :

1 - مذهــب البحــث عــن ســبب حصانة 

الجــاني وإرادتــه ، لذلــك يعتــرون حالــة 

ــرون  ــؤولية ، ي ــزا للمس ــرورة حاج ال

مــا  إلى حــد  الإرادة هنــا معيبــة  أن 

لأنهــا تحــت تأثــر الخــارج لدفعهــا إلى 

ــة ؛ وهــذا  ــي تشــكل جريم ــال الت الأفع

مــا اشــارت اليــه المــادة ) 62  ( عقوبات 

عراقــي : ) لا يســال جزائيــا مــن اكرهته 

ــة او  ــوة مادي ــكاب الجريمــة ق عــى ارت

ــا ()20( . ــة لم يســتطع دفعه معنوي

2 – ومذهــب آخــر وهــم يعتــرون 

ــر  ــباب التبري ــد أس ــرورة أح ــة ال حال

عــن  يبحثــون  لأنهــم   ، )المقبوليــة( 

أســباب للحصانــة مــن الأفعــال المرتكبة 

تحــت ضغــط الــرورة ، لأنهــم يــرون 

ــة . ــاصر الإباح ــن عن ــج م ــا مزي أنه

نلاحــظ أن الحاجــة تقوم عــى التضحية 

بمصلحــة واحــدة للحفــاظ عــى أخــرى 

وتجاوزهــا أو مســاوية لهــا في القيمــة ، 

وبالتــالي ، فهــو نفــس أســاس المقبوليــة 

، ومــن وجهــة نظــر العدالــة ، لا يكفــي 

 ، الجنائيــة  عــدم ترتيــب المســؤولية 

الــروري عــدم  مــن  لذلــك  ولكــن 

ــن  ــة ، لا يمك ــؤولية المدني ــب المس ترتي

القيــام بذلــك إلا إذا كان الفعــل مــررا .

ونــرى ان المذهــب الثــاني إنــه أقــرب إلى 
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ــق  ــه يتعل ــام ، لأن ــوني الع ــى القان المعن

الأمــر بــأن حالــة الحاجــة أقــرب إلى 

ســبب المقبوليــة مــن حظــر المســؤولية 

، إنــه رأي موثــوق في الفقــه الجنــائي 

ــث)21( . ــي والحدي الفرن

ــدث  ــات تح ــي للعقوب ــون العراق القان

ــادة ) 63 (  ــرورة في الم ــة ال ــن حال ع

منــه حيــث بدئهــا بعبــارة : ) لا يســأل 

جزائيــا مرتكــب الجريمــة الــذي ارتكــب 

الحاجــة إلى حمايــة نفســه أو الآخريــن 

أو مالــه أو غــره مــن الأمــوال مــن 

خطــر وشــيك وجســيم لم يســببه عمــدا 

بوســائل  منعــه  وليــس ســلطته في   ،

أخــرى ، بــرط أن تكــون الأفعــال التــي 

وخطــرة  متناســبة  الجريمــة  تشــكل 

يجــب منعهــا ولا تؤخــذ في الاعتبــار في 

ــة ( . ــة الجريم حال

ان  نجــد  المــادة  تلــك  خــال  ومــن 

القانــون  لهــا في  القانونيــة  الطبيعــة 

العراقــي ، أنــه تبنــى الــرأي القائــل بــأن 

حالــة الــرورة هــي مانــع مــن موانــع 

المســؤولية ، لأنــه نــص في المــادة ) 63 ( 

) لا يســأل جزائيــا 000 ( ، هــذا يعنــي 

أنــه اعتبرهــا حاجــزا للمســؤولية ، وإذا 

أراد أن يراهــا ســببا لمــواد الإباحــة ، 

؛ مــن  لأســتخدم عبــارة )لا جريمــة( 

دراســة هــذه المــادة ، يبــدو أنــه يحتوي 

ــر ،  ــزم الأم عــى اشــياء أساســية ، إذا ل

وهــي بيــان طبيعتهــا وبيــان شروطهــا .

قانــون العقوبــات العراقــي اعتمــد رأي 

المذهــب الأول مــن الطبيعــة القانونيــة 

لحالــة الــرورة التــي تقــول : بــأن 

حالــة الــرورة هــي مانــع مــن موانــع 

ــك عــى : المســؤولية ، ونســتدل بذل

1 – اوضحــت المــادة ) 63 ( من القانون 

ــاً...  ــا ) لا يســأل جزائي ــة عبارته في بداي

( ، مــا يعنــي انــه اعتبرهــا مانعــاً مــن 

موانــع المســؤولية ، فلــو أراد ان يعدهــا 

ســبب مــن اســباب الاباحــة لكانــت 

ــادة تقــول ) لا جريمــة ( أو )  ــة الم بداي

لا يعــد الفعــل جريمــة ( .

في  المــادة  هــذه  وضــع  وقــد   –  2

مجموعــة المــواد التــي تتكلــم عــن 

ــاءت في  ــي ج ــؤولية ، والت ــع المس موان

الفصــل الأول مــن البــاب الرابــع تحــت 

عنــوان ) المســؤولية الجنائيــة وموانعهــا 

( ، في حــن نلاحــظ ان المــواد التــي 

تحدثــت عــن أســباب الإباحــة جــاءت 

ــث  ــاب الثال ــن الب ــع م ــل الراب في الفص

تحــت عنــوان : ) أســباب الإباحــة (

 .  )22(

الفرع الثاني : شروط حالة الضرورة 

ــرورة  ــة ال ــق حال تحــدد شروط تحقي

المنصــوص عليهــا في المــادة 63 بالشروط 

التاليــة :
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اولاً : الخطر الجسيم 

يجــب   ، اللازمــة  الــروط  لتحقيــق 

ــد  ــرط ق ــذا ال ــب ه ــون صاح أن يك

تعــرض لخطــر جســيم ، ولهــذا يجب أن 

يكــون قــد ارتكــب جريمــة ، ونلاحظــه 

ــي لم يعــرفّ الخطــر  ان المــرع العراق

الجســيم ، وتــرك ذلــك للفقــه والقضــاء 

، فعرفًــه الفقــه : أنــه خطــر يســبب 

ضررا لا يمكــن إصلاحــه ، أو يتــم إجبــاره 

ــة كبــرة )23(  فقــط مــن خــال تضحي

ــو  ــذا ه ــي ، ه ــرط منطق ــذا ال ، وه

عكــس الدفــاع الشرعــي ، لأن الجريمــة 

المرتكبــة إذا لــزم الأمــر موجهــة إلى 

ــاء ، والدفــاع موجــه إلى المهاجــم  الأبري

؛ عنــد الدفــاع عــن أن الفعــل فيــه هــو 

ــات  ــد متطلب ــة ، لا توج ــورة معين خط

ــي  ــيم يكف ــرر الجس ــون ، وال في القان

ــو لم  ــى ل ــة الحاجــة ؛ حت ــق حال لتحقي

ــف  ــوت أو تل ــن الم ــن م ــوا خائف يكون

ــد  ــك خطــر التهدي الأعضــاء ، بمــا في ذل

ــديدة .  ــة ش بإصاب

ــادرة  ــام المب ــب زم ــذ الطبي وإذا لم يأخ

ــن  ــد م ــو متأك ــن ، فه ــة بالجن للتضحي

أن حيــاة الأم الحامــل في خطــر ، فهنــاك 

خطــر جســيم ، إذا كان طالــب الطــب 

في قريــة نائيــة متأكــدا مــن أنــه إذا 

ــور  ــى الف ــة ع ــراء العملي ــم بإج لم يق

، فســيؤدي ذلــك إلى حيــاة المريــض 

، فقــد قــام بهــا ؛ وهــذا يــؤدي إلى 

ــة أن المخاطــر البســيطة ليســت  حقيق

كافيــة لإنشــاء الحالــة الضروريــة ، وإذا 

انتهــك شــخص مــا لوائــح البنــاء ودعــي 

ــا بعــد الحــد  ــة إلى م ــادة الأرضي إلى زي

ــا  ــكان ، ف ــة الإس ــة أزم ــدد بحج المح

ــة . ــة ضروري ــد حال توج

ثانياً : الخطر الحالي )وشيك(

أي أن الخطــر الــذي يــؤدي إلى ارتــكاب 

فعــل يشــكل جريمــة يكــون فوريــا 

عــى  بالاعتــداء  التهديــد  كان  وإذا   ،

وشــك الحــدوث ، يكــون الخطــر فوريــا 

، وعندمــا بــدأت الإســاءة ، ولكــن لم 

تنتــه بعــد ؛ إذا كان الهجــوم المهــدد 

ــد  ــوم ق ــتقبل ، أو إذا كان الهج في المس

تحقــق بالفعــل وانتهــى ، فــإن الخطــر 

ــك . ــر كذل لا يعت

الأولى  الحالــة   ، الحالتــن  كلتــا  في 

للشــخص المهــدد هــي الفــرة التــي 

يســتطيع خلالهــا إدارة كيفيــة التخلــص 

منــه ، ومــن ثــم لــن يضطــر إلى ارتــكاب 

مــن  يتمكــن  لــن  لذلــك   ، جريمــة 

التخلــص منــه وربمــا لــن يحــدث ؛ وفي 

ــة الأخــرة ، ليــس مــن الــروري  الحال

فحــص وســائل الدفــع في المــكان الــذي 

ــل  ــن يقب ــك ل ــك ، لذل ــه ذل ــدث في ح

الدفــع بعــد الآن وســيتلقى إصلاحــات 

ــة . ــا بالحاج ــة له لا علاق
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     الحــل في خطــر هــو الســبب في أن 

ــق  ــة أثــرت ، وتحقي المســؤولية الجنائي

هــذه الســمة يرجــع إلى حقيقــة أن 

المســار الطبيعــي للأشــياء مهــدد باليقين 

أو الاحتــال ، إذا تحــول الموقــف الــذي 

حقيقــي  تحيــز  إلى  المتهــم  يواجهــه 

ضــده ، ولا يتــرف عــى الفــور لدفــع 

هــذا الخطــر .

ــون جــدي ، والخطــر  الخطــر قــد يك

الوهمــي غــر مناســب بشــكل أســاسي 

في حالــة الحاجــة، وهــذا ليــس ضروريــا 

 ، وهمــي  والخطــر   ، الإطــاق  عــى 

لكنــه لا يــزال مهــا ؛ مــا إذا كان لــدى 

الشــخص أســباب جديــة ، اعتــادا عــى 

ــا ،  ــي كان فيه ــروف الت ــروف والظ الظ

مــا الــذي يدفعــه إلى الإيمــان بالحلــول 

ــرة)24( . الخط

ثالثاً : تهديد الخطر للنفس او المال 

ــة  ــق حال ــر يحق ــع الخط ــر الوض خط

مــن الحاجــة ، بغض النظر عــا إذا كان 

هــذا الخطــر يؤثــر عــى الــروح أو المــال 

ــر ،  ــخص آخ ــد أو ش ــخص واح ــن ش م

وبالتــالي يســاوي خطــر التأثــر عــى 

الــروح مــع خطــر التأثــر عــى المــال في 

هــذا المجــال .

يؤثــر الخطــر الــذي يؤثــر عــى )الذات( 

عــى مجموعــة مــن الحقــوق المتعلقــة 

 ، الحيــاة  في  الحــق  مثــل   ، بالــذات 

والحــق في الســامة الجســدية ، والحــق 

في الحريــة ، وحمايــة العــرض والــرف 

والنظــر ، أي أن كلمــة )الــذات( لهــا 

معنــى واســع في حالــة الدفــاع الشرعــي 

ــال هــو خطــر  ــر عــى الم ؛ خطــر التأث

التأثــر المطلــق عــى المــال ، ســواء كان 

عقــارا أو منقــولا ؛ ثــم لا تكــون هنــاك 

حاجــة إلى نفــس الجــاني أو التهديــد 

لأموالــه حتــى يتــم تحقيــق الوضــع 

ــه أو  ــدد نفس ــر يه ــروري ، والخط ال

الآخريــن في أموالــه ، وتنــص المــادة 

ــك .  ــى ذل ــة ع )63( صراح

ــة الحاجــة  ــك أن حال ــب عــى ذل ويترت

للمســؤولية  حاجــزا  وتخلــق  ســتفي 

تجــاه مرتكبــي الأعــال الإجراميــة ، 

ــى  ــيم ع ــر جس ــع خط ــا لمن إذا ارتكبه

ــه  ــر أو مال ــخص آخ ــى ش ــه أو ع نفس

ــن  ــن يتمك ــوال ، فل ــن الأم ــره م أو غ

مــن القيــام بذلــك في الظــروف المتبقيــة 

ــر بعــض  ــة ؛ يفك ــة الضروري ــن الحال م

الكتــاب في الحــد مــن ذلــك بجعــل 

هــذا الطــرف الثالــث قريبــا للجــاني 

ــق الموقــف الــروري  مــن أجــل تحقي

ــر  ــعور بالخط ــن الش ــرج م ــا نخ ، وهن

ونعتقــد أنــه مــن المــروع أن يأمــر بــه 

ــدام . ــه بالإع ــوم علي ــل محك كنزي

ــى  ــي ع ــائي العراق ــون الجن ــص القان ين
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الإكراه وحالة الضرورة  في القانون الجنائي العراقي

ــون  ــن أن يك ــيم م ــر جس ــود خط وج

ــواء كان  ــة ، س ــة الحاج ــا في حال محقق

ــال  ــى روح أو م ــر ع ــر يؤث ــذا الخط ه

الشــخص أو شــخص آخــر ، لقــد ســاوى 

الخطــر عــى نفســه بالخطــر عــى المال 

ــار  ــس المس ــو نف ــال ، وه ــذا المج في ه

الــذي ســلكته غالبيــة القانــون الجنــائي 

العــربي)25( .

وضروريــة  ضروريــة  هنــا  المشــكلة 

للفــرق الواضــح والكبــر بــن حالــة 

الدفــاع الشرعــي وحالــة الــرورة ، وفي 

حالــة الدفــاع الشرعــي ، نواجــه جريمــة 

المعتــدي ، لأن الدفــاع الشرعــي هــو 

ــزم  ــة ؛ إذا ل ــر جريم ــوم يعت ــد هج ص

الأمــر ، لا يوجــد عــدوان ، ولكــن يجــب 

وأن  الــراءة  تحــت  الفعــل  يقــع  أن 

ــة . ــة الذاتي ــى الحماي ــر ع يقت

ــدم  ــار المتق ــارض المس ــن يع ــاك م وهن

الــذي ذهــب إليــه المــرع المــري 

لاســتبعاد حــالات الــرورة ، ولكــن إذا 

كانــت الإجــراءات التــي ارتكبــت لمنــع 

هــذا الخطــر بدورهــا تــؤذي المــال أيضا 

، فــإن الخطــر يهــدد المــال الخاضــع 

للنقــد ؛ عــى ســبيل المثــال ، إذا قمــت 

برمــي بعــض شــحنة ســفينة غارقــة 

أو وجــدت   ، الشــحنة  بقيــة  لإنقــاذ 

حريقــا مشــتعلا في شــجرة مملوكــة 

ــن  ــد تتمك ــر ، فق ــخص آخ ــك أو لش ل

مــن رؤيــة الآخريــن يحصلــون عــى 

ــك إجــراء مدفوعــات  ــه يمكن ــاء ، لأن الم

ــة الخطــر يهــدد المــال  مــن خــال رؤي

وإهــدار أمــوال أخــرى أقــل مــن قيمتها 

، هــذا يؤثــر عــى الإرادة ، ويقودهــا إلى 

الإجــراءات التــي تتجنــب هــذا الخطر ، 

وإذا لــزم الأمــر ، يعنــي توافــر الأســباب 

ــع المســؤولية .  ــا مان ــي يســتند إليه الت

وعندمــا جــاء لتحديــد شروط حالــة 

مــن  المســار  هــذا  اتبــع   ، الحاجــة 

الفقــه الفرنــي ، لا يحتــوي قانــون 

أحــكام  عــى  الفرنــي  العقوبــات 

تنظــم هــذه الــروط ، والتــي يمكــن أن 

تشــمل حــالات الخطــر عــى أنفســهم 

والمخاطــر عــى المــال)26( . 

ــائي  ــون الجن ــة القان ــال مراقب ــن خ م

العراقــي ، يمكننــا أن نــرى أنــه الأقــرب 

إلى المنطــق القانــوني الصحيــح والســليم 

، في رأينــا ، في حالــة الــرورة ، مــن 

الخطــر  حــالات  تضمــن  الــروري 

الجســيم عــى المــال ، والتــي تؤثــر عــى 

ــروح .  ال

لا توجــد مســؤولية عــن أي شــخص 

يجــد منــزلا محترقــا في الطريــق ويكــر 

أبوابــه لإنقــاذ النــاس فيــه مــن الســكان 

، كــا هــو الحــال مــع الطبيــب الــذي 

الأم  حيــاة  لإنقــاذ  بالجنــن  ضحــى 

عندمــا أصبــح الوضــع صعبــا ، فــإن 
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ــرج  ــه يخ ــو أن ــا ه ــر هن ــى الخط معن

مــن الحــق في الأمــر ، في حالــة الشــخص 

ومــن   ، بالإعــدام  عليــه  المحكــوم 

ــن  ــد لا يتمك ــرب ق ــى اله ــاعده ع يس

ــة الحاجــة ، أو  مــن الضغــط عــى حال

يكــون المتلقــي ملزمــا قانونــا بمواجهتــه 

ــاء الحــرب  ــة الجنــدي أثن ، كــا في حال

، لا ينبغــي أن يكــون مســؤولا عــن 

ــر .  ــزم الأم ــدان إذا ل ــن المي ــروب م اله

ــن  ــد ارادة الشــخص ع ــاً : ان تبتع رابع

ــول الخطــر  حل

عندمــا يكــون هــو الشــخص الــذي 

تســبب في هــذا الخطــر ، لــن يتــم 

إطــاق سراحــه مــن المســؤولية عــن 

ــط  ــت ضغ ــا تح ــي ارتكبه ــة الت الجريم

ــن المنطقــي أن  ــس م خطــر معــن ، لي

يرتكــب الشــخص جريمــة ، ثــم يرتكــب 

جريمــة ، لينجــو مــا فعلــه بيديــه ، 

ــك . ــر ذل ــا لخط ــو كان معرض ــى ل حت

حريــة  تفــرض   ، الحالــة  هــذه  في 

بحــل  فوجــئ  المتهــم  أن  الاختيــار 

الخطــر ، والوقــت بــن معرفــة عنــه 

والاضطــرار إلى ارتــكاب جريمــة لم يكــن 

 ، لــه  بالنســبة  الوقــت  مــن  الكثــر 

يســمح لــه بالتفكــر في فعــل لا ينتهــك 

حقــوق الآخريــن )أي ليــس جريمــة ( .

عندمــا تتجــه إرادة المتهــم الى تحقيــق 

الوضــع المهــدد بالخطــر ، فمعنــى ذلــك 

انــه توقــع حلولــه ، وبالتــالي كان في 

ــص  ــيلة التخل ــر وس ــتطاعته ان يتدب اس

منــه عــى نحــو لا يمــس حقــوق غــره ، 

وارتكــب الفعــل المــاس بحقــول الغــر ) 

أي الجريمــة ( ، وحينهــا لا وجــه لادعائه 

بــان ارادتــه لم تكــن حــرة حــن ارتكبــه 

، ولا وجــه لتمتعــه بحالــة الــرورة 

المانعــة مــن المســؤولية الجنائيــة .

ــه صراحــة  ــرط منصــوص علي هــذا ال

في القانــون الجنــائي العراقــي )كــا هــو 

الحــال في القانــون الجنــائي الحديث(..... 

ــك عمــدا...()27( ؛ إذا لم  لم يتســبب ذل

تدخــل إرادة الجــاني في حــل الخطــر 

، ولكــن هــذا الخطــر نشــأ بســبب 

أخطــاء غــر مقصــودة ، مثــل الإهــال 

، وعــدم التبــر ، وعــدم وجــود تدابــر 

ــك . ــا إلى ذل ــة ، وم وقائي

نــرى ان الخطــر يحقــق حالــة الــرورة 

، وهــذا يعفــي الجــاني مــن المســؤولية 

ــه )  ــذي يرتكب ــة عــن الفعــل ال الجنائي

ــدرء هــذا الخطــر ، ولم  أي الجريمــة ( ل

ــه ،  ــل في حلول ــاني دخ ــن لإرادة الج يك

فالشــخص الــذي يرمــي عقــب ســيجارة 

في مــكان خطــأ فيــؤدي ذلــك الى احراق 

فيــه  مــن  النــران  فتداهــم  المــكان 

ــاً  ــا يرتكــب فع ــم الجــاني ، حينه ومنه

ــؤدي الى جــرح شــخص آخــر بســبب  ي

ــا لا  ــوت حرق ــن الم ــه م ــص نفس تخلي
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يســأل عــن هــذا الفعــل .

ــة  ــا متحقق ــرى انه ــرورة ن ــة ال وحال

المصحــوب  الخطــأ  حالــة  في  حتــى 

ــق  ــر متحق ــد غ ــون العم ــع لك بالتوق

، واجــراء تجربــة علميــة كان يتوقــع 

ــا حــدوث خطــر ، فيتخــذ الخطــر  منه

رغــم ذلــك فيرتكــب عمــاً يعــد جريمــة 

 ، نفســه  عــن  الخطــر  هــذا  لــدرء 

ــع  ــة ضرورة وتمن ــا يكــون في حال وحينه

ــه المســؤولية ، لأن النــص واضــح في  عن

هــذا الأمــر)28( .

كان  ولــو  تتحقــق  الــرورة  وحالــة 

الخطــر وهميــاً أي اعتقــد المتهــم قيامه 

، فأرتكــب الفعــل الــذي أراد ان يــداره 

بــه ، وتبــن انــه لا وجود لــه في الحقيقة 

والواقــع ، لكــون حالــة الــرورة تعتمد 

ــر  عــى أســاس نفــي مردهــا الى التأث

عــى الإرادة ، وهــذا التأثــر انمــا يقــع في 

حالــة الخطــر الوهمــي ، كــا في حالــة 

ــر  ــة الخط ــي ؛ وفي حال ــر الحقيق الخط

الوهمــي يجــب ان يكــون الاعتقــاد 

بــه مســتنداً الى أســباب معقولــة كي 

ــم  ــأل المته ــي المســؤولية ، وألا يسُ تنتف

مســؤولية غــر عمديــة إن كان القانــون 

غــر  كجريمــة  فعلــه  عــن  يعاقــب 

ــة . عمدي

خامســاً : لا يســتطيع الشــخص دفــع 

ــرى  ــه اخ ــر بطريق الخط

العلــة في امتنــاع المســؤولية عــن الفعــل 

ــع  ــاني لدف ــه الج ــذي يرتكب ــي ال الجرم

ــدم  ــو ع ــرورة ه ــة ال ــر في حال الخط

اســتطاعته دفــع الخطــر بفعــل غــره ، 

والتجــأ اليــه مضطــراً ، وحالــة الاضطــرار 

ــع  ــا محــل ، فبالإمــكان دف لا يكــون له

الخطــر بفعــل اخــر غــره ، ســواء كان 

ــة او  ــال المباح ــن الافع ــل م ــذا الفع ه

كان فعــا يشــكل جريمــة اخــف ؛ وقــد 

جــاء هــذا الامــر كأحــد شروط تحقــق 

ــرورة . ــة ال حال

ونلاحــظ أن القانــون الجنــائي الحديث ، 

بمــا في ذلــك القانــون الجنــائي العراقــي ، 

ينــص عــى ذلــك ، حيــث جــاءت المــادة 

) 63 ( عــى : ).... وان لم يكــن في قدرتــه 

فالفعــل   ، أخــرى..(  بوســيلة  منعــه 

الوســيلة  هــو  المرتكــب  الجرمــي 

الوحيــدة لدفــع الخطــر ، فالتخلص منه 

شرط ضروري لمنــع المســؤولية بالنســبة 

لهــذا الفعــل المرتكــب ، وخــاف ذلــك 

لا وجــود لحالــة الــرورة ، وعندهــا لا 

قيــام لمانــع المســؤولية لإمــكان الالتجــاء 

الى الأفعــال الأخــرى لــرد الخطــر لعــدم 

يســتطيع  فمــن   ، الاضطــرار  وجــود 

طريــق  عــن  الخطــر  مــن  التخلــص 

الهــرب ، يســأل اذا ارتكــب عمــا اخــر 

اهــدر بــه حــق غــره في ســبيل التخلص 

مــن هــذا ، ومــن يهــدد خطــر حريــق 
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اشــتعل في مــرح فيقتــل مــن اعــرض 

ســبيل فــراره عــن طريــق بابــه الرئيــس 

، ويثبــت علمــه بأســتطاعته النجــاة عن 

طريــق بــاب خلفــي يكــون مســئولاً عن 

القتــل ، لأنــه كان باســتطاعته في المثالين 

ــع الخطــر دون الالتجــاء  المتقدمــن دف

ــة .  الى الجريم

قــارب  في  يكــون  الــذي  والشــخص 

أوشــك عــى الغــرق لثقــل حمولتــه 

، وكان بــه بضائــع واشــخاص فرمــى 

ليخفــف  اليــم  في  الأشــخاص  بعــض 

حمولــة القــارب ، ولــي يتفــادى الغــرق 

يســأل لأنــه دفــع الخطــر بالجريمــة 

، وعليــه  الأشــد وهــي القتــل غرقــاً 

ــي  ــف ، وه ــة الأخ ــأ الى الجريم ان يلج

. أولاً)29(  البضائــع  مــن  التخلــص 

لكــون  أهميــة  هنــاك  توجــد  ولا 

الجــاني قــد نجــح في تفــادي الخطــر 

كان  فعلــه  مــا  دام  مــا  ينجــح  لم  او 

ــه كان  مــن شــأنه تفــادي الخطــر ، وان

ــر  ــه ؛ وفي تقدي ــق لدفع ــبيل الاوف الس

مــا اذا كان الجــاني يســتطيع تفــادي 

ــة  ــر الجريم ــرى غ ــيلة أخ ــر بوس الخط

ــي  ــة الت ــن الجريم ــف م ــة أخ ، وبجريم

ارتكبهــا أو لا يســتطيع ذلــك ، فأنــه 

أمــر تقــوده محكمــة الموضــوع مراعيــة 

وظروفــه  الشــخصية  الجــاني  حالــة 

 . الجريمــة)30(  وقــت 

قانــون العقوبــات العراقــي ومــن نــص 

هــذا  ان  يجــد  فيهــا   )  63  ( المــادة 

ــة الــرورة  ــام حال الــرط ضروري لقي

ــول : )  ــادة تق ــذه الم ــاءت ه ــد ج ، فق

ــة  ــب جريم ــن ارتك ــا م ــأل جنائي لا يس

الجأتــه اليهــا ضرورة وقايــة نفســه... 

مــن  التخلــص  ان  يعنــي  وهــذا   ،  )

الخطــر هــو الدافــع الى ارتــكاب الفعــل 

ــاني  ــأن إرادة الج ــالي ف ــي ، وبالت الجرم

ــص  مــن التجــأت الى الجريمــة الا للتخل

ــر . ــذا الخط ــن ه م

المرتكــب  الفعــل  كان  اذا   : سادســاً 

الخطــر  جســامة  مــع  يتناســب 

ــل  ــون الفع ــو ان يك ــا ه ــب هن التناس

مــن  التــي  الافعــال  اقــل  المرتكــب 

ــت في  ــي كان ــر ، والت ــأنها درء الخط ش

ــامة ،  ــث الجس ــن حي ــم م ــع المته وس

ــراط  ــث في اش ــال للبح ــا لا مج وحينه

جســامة  بــن  التقــارب  او  المســاواة 

الخطــر وجســامة الفعــل ؛ لان ظــروف 

ــذه  ــاوت في ه ــم تف ــد تحت ــرورة ق ال

هــذه  تتوافــر  عندمــا   ، الجســامة 

الــروط تقــوم حالــة الــرورة وتحقق 

لذلــك الاثــر المترتــب عليهــا ،  تبعــاً 

بالامتنــاع عــن المســؤولية الجنائيــة عــن 

الأفعــال المرتكبــة )أي الجرائــم( مــن 

ــع . ــر الوض ــب خط ــل تجن أج

ــر  ــه ام ــن عدم ــرورة م ــود ال ان وج
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لأنــه   ، الموضــوع  قــاضي  شــأن  مــن 

الدعــوى  وقائــع  في  بحثــاً  يتطلــب 

وظروفهــا ، وعندهــا يجــوز للقــاضي من 

تلقــاء نفســه ان يعتــر حالــة الــرورة 

ــرة ، وان عــدم مســؤولية الجــاني  متواف

قيــام  بســبب  عــن جريمتــه  جنائيــاً 

حالــة الــرورة لا يمنــع مــن مســؤوليته 

المدنيــة عنهــا ، ويبقــى مســؤولاً مدنيــاً 

وبالتــالي ملزمــا بتعويــض الاضرار التــي 

ــه . ــا فعل احدثه

نــص  في  واضحــا  الــرط  هــذا  ورد 

المــادة ) 63 ( حيــث نصــت : ) بــرط 

يكــون الفعــل المكــون للجريمة متناســبا 

والخطــر المــراد اتقــاؤه... ( ، وهنــاك 

جــاءت  العقوبــات  قوانــن  بعــض 

خاليــة مــن ذكــره ، كقانــون العقوبــات 

المــري . 

ــن  ــر ع ــخص درء خط ــتطاع الش اذا اس

ــأل اذا  ــال ، يس ــدد الم ــل يه ــق فع طري

درأه عــن طريــق فعــل يــؤذي النفــس 

ــق  ــن طري ــر ع ــتطاع درأ خط ، واذا اس

يســأل  واحــدة  نفســا  يهــدد  فعــل 

يــؤذي  فعــل  طريــق  عــن  درأه  اذا 

نفوســا عديــدة ، وعندمــا يكــون ربــان 

ــن  ــا م ــاذ ركابه ــتطيع انق ــفينة يس الس

بعــض حمولتهــا  ألقــى  اذا   ، الغــرق 

ــى  ــد الق ــر ، وق ــع في البح ــن البضائ م

عوضــا عــن ذلــك بعــض ركابهــا يســأل 

عــن فعــل هــذا ؛ ومــن هــدد آخــر 

بالقتــل بــأن يضــع ســاً في طعــام معــد 

لعــدد مــن الأشــخاص ، وكان في وســعه 

التخلــص مــن الخطــر المهــدد بــه بقتــل 

مــن يهــدده ، غــر انــه لم يفعــل ذلــك 

ــل وضــع الســم في الطعــام مــا ادى  ب

الى وفــاة مــن اكلــه يســأله عــن فعلــه 

ايضــاً)31( .

الخاتمة 

الــرورة  حالــة  بالإكــراه  يلحــق 

باعتبارهــا فرعــا عنــه مــن حيــث الحكم 

، ولكنهــا تختلــف عــن الإكــراه في ســبب 

الفعــل ، ففــي الإكــراه يدفــع المكــره إلى 

إتيــان الفعــل شــخص أخــر يأمــر المكــره 

ــه  ــى ارتكاب ــره ع ــل ويج ــان الفع بإتي

، أمــا في حالــة الــرورة فــا يدفــع 

ــا  ــد وإنم ــل أح ــان الفع ــل إلى إتي الفاع

يقتضيــه  ظــروف  في  الفاعــل  يوجــد 

الفعــل  يرتكــب  أن  منهــا  الخــروج 

ــة »  ــن الهلك ــه م ــي نفس ــرم لينج المح

ــا  ــد م ــان ، إذا لم يج ــع والعطش كالجائ

يأكلــه أو يشربــه مــن طريــق مبــاح 

ــا  ــد م ــة ليج ــر إلى السرق ــك فيضط هل

ــه . ــه عطش ــئ ب ــه ويطف ــد رمق يس

تــكاد  لا  للبــر  ملازمــة  والــرورة 

فقلــا   ، حياتــه  في  إنســانا  تخطــئ 

بالنمــط  العيــش  للإنســان  يســتقيم 
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الدينــي الــذى يفرضــه عليــه الديــن أو 

التنظيمــي الــذى يفرضــه عليه  النمط 	

ــه أحــوال  ــد أن تعتري ــل لاب ــون ، ب القان

تحملــه عــى مخالفــة ذلــك النمــط 

وخرقــه ، وتلــك هــي الــرورة بمعناهــا 

اللغــوي العــام ، فالــرورة إذن قديمــة 

ــة  ــدم الأنظم ــدم الإنســان نفســه وق ق

التــي يخضــع لهــا ؛ ومــن ثــم اعترفــت 

كل الديانــات وكل النظــم بالــرورة 

ــل . ــم في التفاصي ــاف بينه ــى خ ع

أولا : النتائج	

ــدم الإنســان  1 - أن الــرورة قديمــة ق

وقــدم الأنظمــة الوضعيــة التــي يخضــع 

لها. 	

ــة  ــان وكل الأنظم ــراف كل الأدي ٢ - اع

بالضرورة . 	

فــروع  مــن  فــرع  الــرورة  أن   -  ٣

ســبب  في  اختلافهــا  رغــم  الإكــراه 

. الفعــل 

4 - اتفــاق الــرورة والإكــراه في أن كل 

منهما يعد مانعا من موانع 	

المسؤولية الجنائية . 	

٥ - اتفــاق الــرورة والإكــراه في أنهــا 

ــة عــن  ســببا مــن أســباب رفــع العقوب

الجــاني الــذى ارتكــب الفعــل المجــرم ، 

ــرورة أو  ــر ال ــت تأث ــع تح ــو واق وه

الإكراه . 	

تعفــي  كانــت  الــرورة وإن  أن   -  ٦

ــه  ــن فعل ــا ع ــة جنائي ــب الجريم مرتك

عــن  الشــخص  تعفــي  لا  فإنهــا 

التعويــض  المدنيــة وهــو  مســؤوليته 

المــالي المقــرر للاعتــداء عــى حــق مــن 

حقوق الأشخاص . 	

ثانيا : التوصيات

حســن  مبــدأ  ترســيخ  ضرورة    -  1

النيــة في حالــة الإكــراه والــرورة عنــد 

ارتــكاب الفعــل المجــرم للتأكــد مــن أن 

ــد  ــر لم يقص ــره أو المضط ــخص المك الش

مــن وراء ارتكابــه الفعــل المجــرم إلا 

دفــع الخطــر أو الــرورة التــي أصابتــه 

	 .

٢ - ينبغــي عــى المــرع الوضعــي 

بصفــة  الــرورة  حكــم  يتنــاول  أن 

اكــر اتســاعا كــا تناولتــه الشريعــة 

الإســامية ، وذلــك مــن خــال بيــان 

حكــم الــرورة حســب نــوع الجريمــة 

المرتكبــة ، حيــث توجــد جرائــم لا تؤثــر 

عليهــا حالــة الــرورة ، وكذلــك الإكــراه 

الــرورة  حالــة  تبيحهــا  وجرائــم 

وجرائــم ثالثــة ترفــع الــرورة عقوبتهــا 

	 .



240

2م 
02

5  
    

    
    

ي 
ثان

ن ال
انو

ك
    

    
    

  6
1  

د /
عد

ال

الإكراه وحالة الضرورة  في القانون الجنائي العراقي

الهوامش:
)1( د. محمــود نجيــب حســني ، شرح قانــون 

العقوبــات – القســم العــام ، الطبعــة الســابعة 

، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 2012 ، ص 

. 540

العامــة  النظريــة   ، بهنــام  رمســيس  د.   )2(

ــأة  ــة ، منش ــة الثالث ــائي ، الطبع ــون الجن للقان

. ، ص 977   1997 ، الاســكندرية   ، المعــارف 

)3( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع ســابق 

، ص540  .

)4( د. جــال ثــروت ، قانــون العقوبــات – 

القســم العــام ، الــدار الجامعيــة ، بــروت ، 

ص167   ،  1990

ــه الى ان  ــب في الفق ــرأي الغال )5( ويذهــب ال

ــان  ــرة اصطلاح ــوة القاه ــادي والق ــراه الم الاك

ــان  مترادف

)6( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع ســابق 

، ص 540 .

نمــوذج   ، مصطفــى  محمــود  محمــود   )7(

لقانــون العقوبــات ، مطبعــة جامعــة القاهــرة 

، الطبعــة الاولى ، 1976 ، ص 48 .

ــاوي  ــاوي ، المرصف ــادق المرصف ــن ص )8( حس

في المحقــق الجنــائي ، الطبعــة الثانيــة ، منشــأة 

المعــارف ، 1990 ، ص 209 .

المرجــع   ، المرصفــاوي  صــادق  حســن   )9(

.  210 ص   ، الســابق 

)10( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع 

.543 ، ص  ســابق 

انــه  الى  الفقــه  في  رأي  ذهــب  وقــد   )11(

يســتوي في الاكــراه المعنــوي ان يكــون مصــدر 

القــوة مــن فعــل الانســان او الطبيعــة او 

ــة  ــراه وحال ــن الاك ــط ب ــو خل ــوان ،  وه الحي

الــرورة يحســن تجنبــه .

)12(  والإكــراه هنــا ســلوك مــادي ذو مضمــون 

. نفسي 

)13( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع 

 543 ، ص  ســابق 

)14( د. رمســيس بهنــام ، الجرائــم المــرة 

 ، المعــارف  منشــأة   ، العموميــة  بالمصلحــة 

.  298 ص   ،  1986  ، الاســكندرية 

)15( د. محمــود نجيــب حســني ، شرح قانــون 

ــام ، مرجــع ســابق ،  ــات – القســم الع العقوب

ص543 .

مرجــع   ، المرصفــاوي  صــادق  حســن   )16(

.  212 ، ص  ســابق 

ــص :  ــي تن ــات عراق ــادة ) 62 ( عقوب )17( الم

ــكاب  ــه عــى ارت ــا مــن اكرهت )لا يســأل جزائي

ــتطع  ــة لم يس ــة او معنوي ــوة مادي ــة ق الجريم

ــا( . دفعه

ــي  ــات الفرن ــون العقوب ــص قان ــد ن )18( وق

ــادة ) 64 (  ــط في الم ــادي فق ــراه الم ــى الاك ع

، غــر ان الفقــه والقضــاء في فرنســا توســعا 

ــوي  ــراه المعن ــاه يشــمل الاك في تفســره فجع

بــل وحالــة الــرورة .  انظــر الدكتــور محمــود 

نجيــب حســني ، مرجــع ســابق ، ص 660 هـــ .

)19( انظــر جــارو ، الجــزء الأول ، ن 358 ، 

ص 690 ، دونييــه ديناريــه ، ن 379 ، ص 218 

)20( انظــر بنفــس المعنــى المــادة ) 72 ( مــن 

المــروع الموحــد .

مرجــع   ، المرصفــاوي  صــادق  حســن   )21(

ــعدي  ــد الس ــور حمي ــابق ، ص 219 ؛ الدكت س

شرح قانــون العقوبــات الجديــد ، الجــزء الأول 
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، ص 351 .

ــات  ــن العقوب ــض قوان ــلكت بع ــد س )22( لق

العربيــة ، مســلك القانــون العراقــي فاعتــرت 

حالــة الــرورة مــن موانــع المســؤولية . انظــر 

المــادة ) 61 ( عقوبــات مــري ، والمــادة ) 25 

( عقوبــات كويتــي .

الــذي  الخطــر  بانــه  البعــض  وعرفــه   )23(

يهــدد الشــخص في حياتــه او يفقــد اعضائــه او 

يفقــد حريتــه ، انظــر زكي العــرابي ، الاجــراءات 

الجنائيــة ، ص 96 .

)24( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع 

. ، ص 675  ، ن 673  ســابق 

)25( انظــر المــواد ) 89 ( عقوبــات أردني ، 

والمــادة ) 228 ( عقوبــات ســوري ، والمــادة 

 )  73 ( ، والمــادة  لبنــاني  ( عقوبــات   229 (

جــزاء   )  25  ( والمــادة   ، الموحــد  المــروع 

كويتــي .

ــزء الأول ،  ــل ، الج ــدال ومانوي ــر في )26( انظ

ن 211 .

)27( وقــد نــص عــى هــذا الــرط قانــون 

العقوبــات الايطــالي مــادة )54( ، والقانــون 

الســويسري مــادة )34( ، والقانــون الســوفياتي 

.  )131(

ــه لا  ــاء ان ــور الفقه ــرى جمه )28( في فرنســا ي

يشــرط تجــرد نشــوء الخطــر مــن خطــأ الفاعل 

، ولكــن القضــاء الفرنــي لا يــرى مذهــب 

الفقــه . امــا القانــون الألمــاني فقــد نــص صراحة 

في المــادة )54( ، وهــي التــي تتكلــم عــن حالــة 

الــرورة ، اشــراط ان يكــون الوضــع المهــدد 

بالخطــر غــر مصحــوب بخطــأ الفاعــل . انظــر 

دونيــه ديغــا بــرن 387 ص 225 ، كذلــك انظــر 

تمييــز فرنــي 25 حزيــران 1958 .

ــل  ، الجــزء الأول ،  ــدال ومانوي )29( انظــر في

ــور محمــود محمــود  ن 227 ، ص 377 ، الدكت

مصطفــى ، ن 325 ، ص 372 .

)30( احمــد صفــوت ، شرح قانــون العقوبــات 

القســم العــام ، ن 146 ، ص 206 .

)31( د. محمــود نجيــب حســني ، مرجــع 

ســابق ، ن 682 ، ص 681 ، الدكتــور محمــد 

مصطفــى القلــي ، ص 419 .

المصادر والمراجع
1 – القرآن الكريم .

ــات  ــون العقوب ــوت ، شرح قان ــد صف 2 - احم

القســم العــام ، الجــزء الأول ، الطبعــة الأولى ، 

ــع ، القاهــرة ، 1998 . ــر والتوزي دار الن

3 - جــال ثــروت ، قانــون العقوبات – القســم 

العــام ، الــدار الجامعيــة ، بــروت ، 1990 .

4 – حســام الديــن حســن طلــب بحــري ، 

النظريــة العامــة للإكــراه والــرورة في قانــون 

العقوبــات ، دراســة مقارنــة ، رســالة دكتــوراه ، 

ــرة ،  ٢٠١٤ ــة القاه جامع

ــاوي  ــاوي ، المرصف ــادق المرصف ــن ص 5 - حس

في المحقــق الجنــائي ، الطبعــة الثانيــة ، منشــأة 

ــكندرية ، 1990 . ــارف ، الاس المع

ــات  ــون العقوب ــعدي شرح قان ــد الس 6 - حمي

الجديــد ، الجــزء الأول ، منشــأة المعــارف ، 

الاســكندرية ، 1990 .

7 - رمســيس بهنــام ، النظريــة العامــة للقانــون 

الجنــائي ، الطبعــة الثالثــة ، منشــأة المعــارف ، 

الاســكندرية ، 1997 .   

المــرة  الجرائــم   ، بهنــام  رمســيس   -  8
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 ، المعــارف  منشــأة   ، العموميــة  بالمصلحــة 

1986  ، الاســكندرية 

9 - زكي العــرابي ، الاجــراءات الجنائيــة ، منشــأة 

المعــارف ، الاســكندرية ، 1986 .

10 - صــاح أدم البــدوي عمــر ، الإكــراه وحالــة 

الــرورة كمانعــن مــن موانــع المســؤولية 

الجنائيــة ، دراســة مقارنــة ، رســالة ماجســتير ، 

جامعــة النيئــن ، ١٤٤٠هـــ / ٢٠١٨

القــادر  - عــي حســن وســلطان عبــد   11

ــزء الأول ،  ــات ، الج ــون العقوب ــاوي ، قان الش

.  1998  ، الأولى  الطبعــة 

ــون  ــني ، شرح قان ــب حس ــود نجي 12 - محم

العقوبــات – القســم العــام ، الطبعــة الســابعة 

ــة ، القاهــرة ، 2012 ، دار النهضــة العربي


